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قبل الخوض في موضوع هذا الجزء من الحديث عن 
“الجنوب العربي” أود الإشارة إلى الملاحظات التالية، تعقيبا 

على الرسائل وبعض التعليقات التي تستحق التوقف:
1.إن ما كتب عن مفهوم “الجنوب العربي” لا يعبر عن 
موقف يقوم على العداء أو الإعجاب تجاه هذا المرحلة من 
التاريخ الجنوبي ولكن ما يمكن التأكيد عليه هنا هو أن 
الجنوب العربي كان مفهوما يعبر عن مرحلة تاريخية أخذت 
مداها وصارت جزءا من التاريخ، ولا يمكن استرجاعها لمجرد 
إننا نحبها أو شطبها لمجرد أننا نكرهها، ومن هنا تكون 
الدعوة إلى الجنوب العربي هي دعوة إلى مرحلة ماضوية 
أخذت مداها الزمني واستنفدت ممكناتها التاريخية، وهي 
دعوة لا تختلف عن الدعوة إلى عودة دولة الجبهة القومية 
أو الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، لأن كل منهما يعبر 
عن مرحلته، وسواء أحببناه أم كرهناه لا يمكن استرجاعه 
فقط لمجرد أن ما جاء بعده كان أسوأ منه، أما إذا ما أرادت 
القوى المعبرة عنه استعادة مكانتها في الحياة السياسية 
الجديدة فلن يكون ذلك إلا من خلال الاحتكام إلى المعطيات 
الجديدة وأهمها التعددية والديمقراطية والقبول بالآخر 
والاحتكام إلى دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية وحكم 

القانون.
2.إن الحديث عن نهب الجنوب لا يمكن أن يعني بأي حال 

من الأح��وال أن كل الشمال 
مسئول عنه، ولربما اضطررت 
هنا إلى تكرار ما قلته مرارا 
إن المشكلة الجنوبية ليست 
صراعا بين الشمال والجنوب، 
مظلومية  عن  الحديث  وإن 
الجنوب لا تعني بالضرورة أن 
كل جنوبي هو مظلوم وكل 
شمالي ظالم، بل إن المسألة 
مثلما  النسبية  م��ن  فيها 
في كل الظواهر والحوادث 
والعلاقات التي تظل نسبة 
التنافر والتجاذب فيها متغيرة 
على ال��دوام وأضيف هنا أن 
الكثير من المحسوبين على 
الجنوب قد كانوا شركاء في 

عملية النهب والسلب، كما إن ضحايا السلب والنهب والإقصاء 
والتهميش في الشمال يتجاوز عددهم الملايين.

إن الإصرار على التمسك بمفهوم “الجنوب العربي” يلحق 
بالقضية الجنوبية من الأضرار أكثر مما يقدم لها من الفوائد، 
فعلى الأقل هو يقحم على القضية الجنوبية مفهوما غير 
متفق عليه وغير محسوم ومملوء بالتشوش والالتباس بحيث 
يصرف عنه الكثير من الأنصار دون أن يضيف إليه أصدقاء 
وأنصارا جدد، أما إذا كان المقصود بذلك العودة إلى “اتحاد 
الجنوب العربي” فكما قلنا إنه قد أخذ مداه في التاريخ ولم 
تعد استعادته ذات أفق تاريخي أو وطني، ناهيك عن أن 
أصحابه أنفسهم قد تخلوا عنه، وفضلا عن ذلك إن الحديث 
عن “الجنوب العربي” يضع الشركاء الإقليميين والدوليين في 
حيرة من التعاطي معه ذلك إنه يفتقد إلى الأساس القانوني 
والسياسي والتاريخي، فلا المنظمات الدولية ولا المنظمات 
الإقليمية ولا المحيط العربي والإسلامي يعترف بشيء اسمه 
الجنوب العربي، وبالتالي فالمطالبة بالجنوب العربي تقدم 
من يتبنونه كالذي دخل في شراكة باسم أحمد مثلا ويريد أن 
ينهيها أو يواصلها باسم يعقوب، وهذا يفقده كل المبررات 

القانونية في التعاطي مع القضية على إنه شريك.
وإلى جانب ذلك فإن الكثير من أنصار القضية الجنوبية 
على الساحة الجنوبية واليمنية عامة لا يشعرون بأنهم 
يستطيعون أن يتعاطوا بثقة مع هذا المفهوم هذا إن لم 
يتسبب لهم المفهوم بمزيد من النفور والاستفزاز، وبذلك 
تخسر القضية الجنوبية من الأنصار دون أن تكتسب شيئا 

مقابل هذا المفهوم.
وفي اعتقادي إن التخبط في المفاهيم والمسميات ينطلق 
من غياب الفهم المعمق للقضية الجنوبية وإدراكها إدراكا 
كافيا وكما قلت سابقا فإن ذلك يأتي بفعل غياب عاملين 
أساسيين هما الرؤية السياسية المعمقة والواضحة وما يعبر 
عنها من برنامج سياسي مدروس ومعلن ومقنع للناس، 
والأداة السياسية الواحدة المعبرة عن القضية الجنوبية 
ومن هنا فسيكون من المهم تأصيل الفهم المعمق للقضية 
الجنوبية وإيجاد أداتها السياسية الواعية والفاعلة والمقبولة 

في الوسطين المحلي والإقليمي.
كيف نفهم القضية الجنوبية؟

لست ممن يحبون ادعاء تقديم التوجيهات أو طرح النصائح 
والروشيتات لهذه القضية أو تلك، لكنني أرى بتواضع شديد 
أننا اليوم ندفع ثمن أخطاء من قدموا الجنوب هدية مجانية 
لأسوأ قيادة ، وبالتالي فإن الخلل الأساسي يبدأ عند العام 
1990م، عندما هرول الطرفان إلى ما سمي حينها بالوحدة 
بلا دراسة ولا شروط تكفل نجاح المشروع الوحدوي وبلا 
أسس تضمن الوصول بالحلم إلى بر الأمان وبلا ضوابط 

تردع من يخل بشروط الشراكة وتحمي حقوق الشركاء.
لم تكن حرب 1994م مجرد نزاع بين طرفين اختلفا على 
الشراكة أو إن أحدهما يرغب في الاستحواذ على ما لدى 
الآخر، بل إنها كانت تكثيفا لتناقض بين مشروعين مختلفين 
في المضمون وفي الأسس وفي الأدوات،: مشروع الدولة 
الحديثة بما هي أداة لانتقال اليمن بشطريه المندمجين 
حديثا إلى فضاءات التنمية والحرية والتقدم لكل أبنائه 
والمواطنة المتساوية بعيدا عن التمايزات القبلية والجهوية 
والعرقية والسلالية والاجتماعية، ومشروع الغنيمة والسلب 
والنهب والاستحواذ بما هو أداة لتكريس الانقسام الرأسي 
والأفقي بين مكونات المجتمع اليمني وتغليب لنزعة الغلبة 
والهيمنة والاستعلاء، وقد كانت نتيجة الحرب هي هزيمة 
المشروع الأول وانتصار المشروع الثاني بدليل أن سياسة 
الغنيمة انتشرت على أوسع نطاقها حينما تحول كل الجنوب 
إلى غنيمة بيد السالبين والناهبين الجنوبيين والشماليين . 
. الجنوبيين الذين لم ينهبوا ريالا واحدا عندما كانوا شركاء 
في حكم الجنوب، قبل الحرب، والشماليين الذين تحول 
الكثير منهم بين عشية وضحاها من حفاة يبحثون عن 
مسكن بالإيجار في عدن إلى ملاك لعشرات الكيلومترات 
وإلى مساهمين أو ملاك للشركات والبنوك والمؤسسات 
الاستثمارية بفضل نهبهم للجنوب، وامتدت سياسة الغنيمة 
لتشمل الشمال أيضا فكثير من المتنفذين لم يستأسدوا ولم 
يتغولوا إلا بعد حرب 1994م عندما شرعوا في نهب ما تبقى 
من أراضي ومؤسسات وممتلكات الدولة والمواطنين في 
محافظات الشمال بفضل اطمئنانهم للقضاء على مشروع 
الدولة المدنية التي كان يمكن أن تمنعهم عن مواصلة 

مشروعهم.
وهكذا فإن القضية الجنوبية لا يمكن أن تفهم إلا في 
سياقها التاريخي والمتعلق ب�:”تدمير الدولة ونهب الثروة 
ومصادرة الحقوق وتهميش المواطنة والاستيلاء على الأرض 
والمنشآت وتزوير التاريخ ومسخ الهوية وتسطيح الثقافة 
وتحويل حلم الوحدة من وحدة الشراكة إلى وحدة الضم 
والإلحاق وما ترافق مع كل ذلك من إزهاق للأرواح وإراقة 

للدماء”.
 إن هذا المدخل يبدو ضروريا للدخول إلى مهمة المعالجة 
يمكن  التي  والخيارات  المتوفرة  والممكنات  المطلوبة 
الذهاب إليها لمعالجة هذه القضية العادلة والمشروعة وإن 
اكتنفتها بعض مظاهر التشويش والتضبيب المتعمدين 

وغير المتعمدين.
وللحديث بقية

والتوتر  بالقلق  شعور  كيمنيين  ينتابنا 
من المستقبل المجهول الذي ننتظره في 
ضوء المرحلة الانتقالية التي نعيشها وما 
تطلعاتنا  تعكس  انجازات  من  ستحققه 

وآمالنا المستقبلية.
وللتخفيف من ذلك القلق والتوتر لا بد 
من بلورة رؤية إستراتيجية واضحة المعالم 
تنطلق من رؤية اليمن كما يجب أن يكون 
بعد عامين) 2014(  لا كما هو في الواقع 
الرؤية طموحاً  تتبنى هذه  بحيث  الحالي 
مشتركاً يتقاسمه اليمنيون وتعكس الأمل 
والطموح وتتجه نحو المستقبل، وهنا تتجه 
الأنظار صوب الرئيس هادي كونه المعني 
ببلورة هذه الرؤية باعتباره من يحكم اليمن 

وهو صاحب القرار الأول والأخير في البلد.
ولكن قبل وض��ع ه��ذه ال��رؤي��ة موضع 
التنفيذ، على الرئيس هادي أن يسأل نفسه 
هذه الأسئلة: كيف نريد أن تكون اليمن بعد 
تعيشه  الذي  الحالي  الوضع  ما  عامين..؟ 
اليمن..؟ ماذا يجب أن نعمل حتى نحقق ما 
نريد..؟ كم نحتاج من الوقت والمال..؟ هل 
طموحاتنا واقعية..؟ هذه الأسئلة بالتأكيد 
ستقود الرئيس هادي إلى معرفة التخطيط 
المفهوم  حيث  من  بعمق  الاستراتيجي 
والدلالات بما فيه من رؤية ورسالة وقيم 
وصولا إلى تحليل وتشخيص الواقع الحالي 
والمستقبل المنشود، وبعد أن تتبلور لديه 
الرؤية الإستراتيجية عليه أن يتمسك بها 
ويدافع عنها بقوة إيمانا منه بأنه يرى في 
المستقبل ما لا يراه غيره وأن رؤيته ستتكلل 
بالنجاح وفي الوقت نفسه عليه أن يتقبل 
الانتقاد وان يكون مستعدا للدفاع عن رؤيته 
وتذليل الصعاب التي من الممكن أن تعترض 
تنفيذها كما أن عليه أن يختار قيادات ذات 

كفاءة عالية تساعده في ذلك.
بعدها عليه الانتقال إلى المرحلة الثانية 
وهي مرحلة تشخيص الوضع الراهن من 
جوانب قوة وضعف وفرص ومهددات ومن 
خلال التحليل ستتضح الرؤية أكثر وستجعله 

أكثر تمسكا بها.
بعدها يستطيع أن يقول للحكومة وللشعب 
رؤيتي.. هذه  الداعمة  وللجهات  اليمني 
أريد تنفيذها بالصورة الآتية.. خلال فترة 
زمنية محددة .. وهذا فريق العمل.. وهذا 
ما نتوقعه بعد التنفيذ )بمعنى هذه صورة 
النجاح( وما ينقصنا فقط هو التمويل...
وأي متطلبات أخرى للتنفيذ ومازالت غير 

متوفرة.
حينها عليه أن يضع الواقع الحالي في 
كفه الأيمن والمستقبل المنشود في كفه 
الآخر ومن خلال حجم ونوع الفجوة يبدأ 
بصياغة الأهداف الإستراتيجية لردم الفجوة 
بين الوضع الحالي والمنشود شيئا فشيئا 
الإستراتيجية  الرؤية  تحقيق  إلى  وصولا 

لليمن2014.
شرائحهم  بمختلف  اليمنيين  شعور  إن 
بوجود رؤية مستقبلية بالتأكيد ستجعلهم 
وإنسانا  أرض��ا  الواحد  لليمن  انتماء  أكثر 
كما ستتضح لديهم الصورة أكثر لمعرفة 
جهودهم  لتوجيه  الأولوية  ذات  الجوانب 

وطاقاتهم إليها.
إن الرؤية الإستراتيجية الشاملة تعتبر 
الحجر الأساس لتبني التخطيط الاستراتيجي 
عن  تعبر  فهي  الحديث  اليمن  بناء  في 
المستقبل المنشود وتصف كيف يبدو النجاح 
بل وتحمل في طياتها البعدين الداخلي 
والخارجي ففي البعد الخارجي تنظر كيف 
سيتحسن أو يتغير العالم الخارجي إذا حققت 
اليمن رؤيتها وفي البعد الداخلي تنظر كيف 
سيبدو النجاح في اليمن من الداخل عندما 

تتحقق الرؤية الإستراتيجية.

حول مفهوم »الجنوب العربي« )3( الرؤية الاستراتيجية 
والرئـيـس هــادي

   المقصود بالمشهد السياسي 
العربي الراهن، هو مجمل التحركات 
والاحتجاجات السياسية التي حدثتْ 
- وم��ا زال��تْ تحدث - في بعض 
البلدان العربية. أي تلك الأحداث، 
التي فضل الكثيرون من المشتغلين 
بمختلف   - والإع���لام  بالسياسة 
أصنافه - على تسميتها بالثورات 
العربية. كما وصفها الإعلام الغربي 

بثورات الربيع العربي.   
   ومن جانبي، فإن نعتي ما حدث 
- وما زال يحدث في بعض البلدان 
العربية - بالمشهد الراهن، أو حتى 
بالحالة الراهنة، يمكن تبريرها على 

النحو الآتي: 
1. إن القوى السياسية والاجتماعية 
المشاهد،  ه��ذه  ف��ي  المشاركة 
عبارة عن خليط غير متجانس، بل 
ومتناقض. ويعني ذلك، استحالة 
إلى  تعاونها  أو  تحالفها،  استمرار 

نهاية الشوط.
2. إن الأهداف المطروحة لكلِّ هذه 
المشاهد، غير محددة وغير واضحة. 
بل وتتسم في مجملها بالهلامية، 
باستثناء هدف المطالبة بإسقاط 
جميع  في  السلطات  أو  الأنظمة، 

البلدان المعنية بهذه المشاهد.
3. برغم أن هذه المشاهد قد بدأت 
سلمية، إلا أن بعضها قد تحولتْ إلى 

هي  كما  مسلحة،  أو  عنف  أعمال 
الحال في ليبيا وسوريا، وإلى حدٍّ 

ما في الجمهورية اليمنية. 
4. وبرغم أن هذه المشاهد قد 
بدأت منطلقة من اعتبارات، وأسباب 
ودوافع داخلية في كل بلد، إلا أن 
 - الخارجية  والدوافع  الاعتبارات 
الأمريكية والغربية – صارت مؤثرة 
ومتدخلة بقوة في هذه المشاهد. 
تجيير  على  تعمل  وب����دأتْ  ب��ل 
ما  وهذا  لصالحها.  هذه)الثورات( 

سيتضح لنا لاحقاً. 
5. ع��دم وص��ول ه��ذه المشاهد 
زالت في  ما  أنها  أي  نهايتها.  إلى 
حالة انسياب وسيولة. بمعنى أن 
أهدافها  - التي سنأتي على ذكرها- 

لم تتحقق بعد.

أولًا: العوامل أو الأسباب الداخلية 
المباشرة لهذه المشاهد: 

   بالنسبة لهذه المسألة، يمكننا 
أن نتناولها على مستويين: فهناك 
أولًا، عوامل وأسباب داخلية تشترك 
التي شهدت  ال��ب��ل��دان،  ك��ل  فيها 
موجة »الثورات«، بل وكل البلدان 
العربية. أما المستوى الآخر، فيتمثل 
في أن لكلِّ بلدٍ من هذه البلدان، 
التحركات  هذه  فيها  حدثت  التي 
مصر،  )ت��ون��س،   - والاحتجاجات 
ليبيا، سوريا، الجمهورية اليمنية، 
ودوافعها  أسبابها   - البحرين( 

الخاصة بها.
   فبالنسبة للمستوى الأول، فان 
هذه العوامل والأسباب الداخلية، 

تتلخص في الآتي: 
1. فشل دول الاستقلال العربية 
- أو الدول القطرية - في تحقيق 
أعلنت  التي  أهدافها  من  الكثير 
عنها، وأهمها: العدالة الاجتماعية، 
حدث،  ما  إن  بل  والديمقراطية. 
والأهداف  الشعارات  انتكاسة  هو 

القومية التي جرى رفعها عالياً.
استبدادية  أنظمة  تأسيس   .2
شمولية دكتاتورية، أو أوليجاركية 
أوتوقراطية  أو  الأقلية(،  )حكم 

)ملكية(. 
3. تحوُّل الأنظمة الجمهورية إلى 
جملكية. أي جمهورية شكلًا، وملكية 

مضموناً. 
في  الثوريت  مبدأ  تأسيس   .4

الأنظمة الجمهورية. 
لتصحيح  فرصة  أية  انسداد   .5
والاقتصادية،  السياسية  الأوضاع 

والاجتماعية في الدول العربية.
6. ف��ش��ل ب��رام��ج الإص��لاح��ات 
الاقتصادية، التي تبنتها العديد من 
الدول العربية بدعم من صندوق 
النقد والبنك الدوليين - باستثناء 
سوريا - بحيث كانت لها تأثيرات 

سلبية متعددة، منها:
اقتصاديات  تبعية  زي���ادة   .1
لبلدان  الاقتصادية  البلدان  هذه 

المركز)الدول المتقدمة(. 

2. صارتْ هذه البلدان مستوردة 
صافية للغذاء، بما يعني فقدانها 

لأمنها الغذائي.
ب��ال��دي��ون  مثقلة  ص����ارتْ   .3
للمؤسسات المالية الدولية:)البنك 
الدولي،  النقد  صندوق  ال��دول��ي، 

الدول المانحة(.
4. زيادة مستويات الفقر والبطالة 

بين شعوب البلدان العربية. 
   أما العوامل والأسباب الداخلية، 
الخاصة بكلِّ بلد من هذه البلدان، 
التحركات،  ه��ذه  بها  ج��رت  التي 
النحو  على  تلخيصها  فيمكننا 

الآتي:
تكمن  ل��ت��ون��س،  فبالنسبة     
هذه العوامل والأسباب المباشرة 
الشعبية  الفعل  ردود  ف���ي:أولًا، 
محمد  الشاب  له  تعرض  ما  على 
بو عزيزي، عندما قرر إنهاء حياته 
حرقا. بمعنى أن هيجان الجماهير 
ال��ش��ارع، لم يكن  إل��ى  وخروجها 
الفقر  حالة  على  مباشر  فعلٍ  ردَّ 
والبطالة، ولم يكن بسبب  تصرف 
وسلوك مسئولة البلدية تجاه ذلك 
الشاب. ولكنه كان بسبب موت)بو 
عزيزي(. وهذه حقيقة. وذلك لأن 
حالة البؤس والفقر والبطالة، ليست 
جديدة في تونس، ولكنها قديمة. 
برنامج  لتطبيق  مصاحبة  وه��ي 
الإص��لاح الاقتصادي في تونس، 
برغم أن تونس كانت تصنف في 
مقدمة البلدان العربية، التي حققتْ 

نتائج ايجابية عند تطبيقها لبرامج 
الإصلاح الاقتصادي. وهذه مفارقة 

عجيبة.
   أما ثاني هذه العوامل والأسباب، 
فهو تحويل زين العابدين بن علي 
السلطة لصالحه الخاص وعائلته، 
ون��ك��ث��ه ب��وع��ده ل��لان��ت��ق��ال إل��ى 
الديمقراطية، عند استيلائه على 
ويعني  1989م.  عام  في  الحكم 
ذلك، بأنه إذا لم تكن حادثة)محمد 
بو عزيزي(، فالاحتمال الأكبر أن لا 
تتفجر الأوضاع في تونس، بداية 
التي  زي��د(  بو  مدينة)سيدي  من 
ينتسب إليها الشاب بوعزيزي، وأن 
لا تذهب الأمور إلى ما وصلت إليه، 
وأسرته،  علي(  هروب)بن  ومنها 
والوصول إلى إجراء انتخاب الجمعية 
خطوات  من  لحقها  وما  الوطنية، 
أخرى لها علاقة بأجندة المطالب، 
التونسية  الجماهير  رفعتها  التي 
خلال ثورتها ضد حكم)بن علي(.   

فإن  مصر،  يخص  فيما  أم��ا     
لما  المباشرة  والأسباب  العوامل 
حدث فيها - عشية 25 يناير 2011م 
- قد لا تختلف كثيرا عما حدث في 
وفاة)  حادثة  كانت  حيث  تونس. 
خالد سعيد( في أحد أقسام شرطة 
التي  ال��ش��رارة  هي  الإسكندرية، 
أيقظت حماس ومشاعر الكثيرين 
م��ن ال��ش��ب��اب، ال��ذي��ن لا ينتمي 
والأح��زاب  الحركات  إل��ى  أغلبهم 
المعروفة  التقليدية،  السياسية 
على الساحة السياسية المصرية. 
وكانت الشبكة العنكبوتية ومواقع 
التواصل الاجتماعي والفيس بوك، 
هي واسطة التواصل الرئيسية بين 

أولئك الشباب. 
مجمل  ن��ت��ذك��ر  أن  ويمكننا   
التي   - الاحتجاجات والاعتصامات 
قادتها الأحزاب والحركات السياسية 
القديمة منها والجديدة - ضد محاولة 
توريث الحكم في مصر، ومن أجل 
المطالبة بإصلاح الحياة السياسية 
السلمي  وال��ت��داول  والبرلمانية، 
أية  إلى  ت��ؤدِ  لم  والتي  للسلطة، 
نتائج ايجابية تذكر. وفقط عندما 

تحركت القوى الشابة - باستخدام 
الوسائل الحديثة المذكورة - أمكن 
تحقيق شيء من جدول أعمال )ثورة 
25 يناير(، وهو إبعاد الرئيس حسني 
مبارك عن الحكم، وإسقاط إمكانية 
توريث الحكم، مع بقاء الكثير من 
الأهداف الهامة لهذه الثورة، عالقة 

أو مؤجلة حتى اللحظة.
   أما بالنسبة لليبيا، فإن الأسباب 
والعوامل المباشرة لما حدث فيها 
- ابتداء من 27 يناير - لها علاقة 
بمذبحة سجن بو سليم، التي نفذتها 
من  المئات  ضد  القذافي  سلطة 
السجناء. وهي الحادثة التي أيقظت 
مصراته،  مثل   - المناطق  بعض 
للانتفاض   - وال��زاوي��ة  وبنغازي، 
والثورة على حكم القذافي. إلا أن 
هذه التحركات لم يكن باستطاعتها 
التأثير، لولا التدخل الأجنبي ممثلا 
بحلف الناتو. وهذا ما سوف نوضحه 
لاحقا. برغم أن الشعب الليبي هو 
الذي  العربية،  الشعوب  أكثر  من 
على  ينتفض  أن  يفترض  ك��ان 
مبكرة.  فترة  منذ  القذافي  حكم 
وذلك بسبب حالة العبودية، التي 
وضع القذافي الشعب الليبي فيها. 
ولذلك فإن العامل الخارجي، كان 
هو الحاسم والحاكم فيما حدث في 
ليبيا، وفيما ترتب على ذلك التدخل 
من نتائج. ول��ذا يمكننا وصف ما 
حرب  حالة  بأنها  ليبيا،  في  حدث 
بين نظام القذافي من جهة، وحلف 
الناتو من جهة أخرى. ولكنه بغطاء 
القذافي.  الثورة ضد  هو  مضلِّل، 
ويعني ذلك أيضاً، أنه لو استبعدنا 
تدخل حلف الناتو في ليبيا، فمن 
الصعوبة بمكان استمرار)ثورة 27 
يناير(، ومن ثم وصولها إلى النتيجة 

التي تحققت في ليبيا.
ف��إن  للبحرين،  وبالنسبة     
الأسباب والعوامل الداخلية لبروز 
تتمثل  هناك،  السياسي  المشهد 
%( من شعب  نحو)70  افتقار  في 
البحرين - وهم الطائفة الشيعية 
للعدالة الاجتماعية من مختلف   -
جوانبها؛ السياسية، والاقتصادية، 
والاجتماعية. وهذه الوضعية، هي 
التي دفعت هذه الطائفة للمطالبة 
أدى  مما  أولًا،  والتغيير  بالإصلاح 
إلى رفض السلطة الحاكمة لهذه 
المطالب، بل والعمل على قمعها 
عسكرياً وأمنياً. والأسوأ من ذلك، 
أن دولًا خليجية - السعودية مثلا - 
قد شاركت في قمع الاحتجاجات في 
البحرين. ولذلك يمكن التأكيد بأن 
الحركة الاحتجاجية البحرينية، هي 
أكثر الثورات العربية عدالة. وذلك 
بالنظر إل��ى ك��ون ج��زء كبيرٌ من 
مكون شعب البحرين، مفتقداً إلى 
أية عدالة. وتتجلى عدالة هذه الثورة 
في أن المشتركين فيها، يمثلون 
نسبة كبيرة من هذه الطائفة. وهو 
بعكس ما هو موجود في التحركات 
العربية الأخرى. حيث المشاركين 
في هذه التحركات، يمثلون نسباً 
ضئيلة جداً مقارنة بعدد السكان 

في كلٍّ من هذه البلدان.
   أم��ا فيما يخص س��وري��ا، فإن 
التحركات  وج��ود  وأسباب  عوامل 
والاحتجاجات ضد النظام السياسي، 
لا تختلف عما حدث في بقية البلدان 
للشأن  المتتبع  أن  إلا  العربية. 
السوري، يجد أن العامل الخارجي، 
هناك.  يحدث  فيما  المحدد  هو 
لاحقاً  المسألة  ه��ذه  وسنتناول 

بتفصيل أكثر. 
   وفيما يخص المشهد الراهن في 
العوامل  اليمنية، فإن  الجمهورية 
هذا  لوجود  الداخلية  والأس��ب��اب 
المشهد، تتحدد أساسا في حدوث 
تصدع وانقسام، داخل المجموعة 
وجد  بحيث  بالسلطة،  الممسكة 
عملية  خ��ارج  نفسه  منها  قسم 
صياغة واتخاذ القرار السياسي. بل 
وذهاب القسم الممسك بالسلطة 
لصالحه. وهو  الحكم  توريث  إلى 
النظام  جوهر  مع  يتنافى  مبدأ 

الجمهوري. 

ثانيا:الأسباب والعوامل الخارجية 
لهذه المشاهد: 

   يمكننا الحديث هنا عن الأسباب 

موقف  أو  الخارجية،  العوامل  أو 
الخارج من كلِّ ما يحدث في كلِّ 
دولة على حدة. أو بمعنى آخر، قوة 

الدفع لهذه الأحداث من الخارج.
   فبالنسبة لتونس - وبسبب من 
مفاجأة الحدث - فقد اتسم الموقف 
ال��خ��ارج��ي- وخ��اص��ة الأوروب���ي 

والأمريكي - بالآتي: 
عند  وال��ذه��ول  بالصدمة   .1

انفجار الوضع.
ومراقبة  الانتظار،  تفضيل   .2

سير الأحداث.
3. مساعدة نظام بن علي سراً 
مدته  حيث  الاحتجاجات،  لقمع 

فرنسا بأدوات مكافحة الشغب. 
4. وعندما استمرت الاحتجاجات، 
ولم يكن أمام ابن علي سوى خيار 
واحد، إما الاستمرار بقمع حركة 
الجماهير التونسية بدون نتيجة، 
أو الهروب إلى خارج تونس. ولم 
بلد  أي  في  قبوله  ممكنا  يكن 
أوروب���ي، وذل��ك بسبب تنامي 
في  والمظاهرات  الاحتجاجات 
البلدان الغربية، ضد ما يحدث في 
تونس وصمت الحكومات الغربية. 
ولذلك فقد أوعزت هذه الحكومات 

إلى السعودية بقبول بن علي. 
   وبالنسبة لما حدث في مصر، 
فنجد أن موقف الخارج له شقان 
الموقف  هو  الأول،  متعارضان: 
الأمريكي والأوروب��ي، الذي أخذ 
موقف المراقب للحدث في البداية، 
ثم الضغط على حسني مبارك 
للتنحي عن الحكم. بمعنى أن هذا 
الموقف، كان يحاول أن يتماهى 
المصري، ولا  الشارع  مع موقف 
يتعارض معه. وكانت تلك حالة 
مؤقتة، ولم يكن موقفاً مبدئياً. 
وهذا عكس الموقف الإسرائيلي، 
أب��دى تذمره وخوفه من  ال��ذي 
المشهد السياسي الذي يحدث في 

مصر. والسبب معروف.
   وإذا كان من السهل تفسير 
الموقف الإسرائيلي، باعتبار أن 
سقوط حسني مبارك هو سقوط 
أن  ناهيك  فيه.  موثوق  لحليف 
البديل له كان في حكم المجهول، 
وخاصة   - الغربي  الموقف  فإن 
الأمريكي - له عدة أهداف. فمن 
ج��ه��ة، فهو ي��ه��دف إل��ى تلافي 
وتصحيح تلكؤ الإدارة الأمريكية، 
تجاه المشهد التونسي. وهو من 
جهة ثانية، يهدف إلى تخفيف حدة 
الموقف الإسرائيلي المعارض لما 
يحدث في مصر. وهو من جهة 
ثالثة، يحاول الاقتراب من الحدث 
أمل  وذل��ك على  أولًا.  وصانعيه 
ثم  ومن  راديكاليته،  من  الحدّ 

اختراقه أو حرفه لاحقاً. 
   وبالنسبة لليبيا فإن الموقف 
الأمريكي والأوروب��ي، قد اختلف 
كليا عن موقفيهما تجاه تونس 
الموقف  ات��س��م  حيث  وم��ص��ر. 
بأنه  ليبيا،  تجاه  الجديد  الغربي 
كان فوريا. أي أنه أعقب مباشرة 
التحركات الاحتجاجية في مدينة 
بنغازي، التي كان بمقدور القذافي 
التدخل  ولتبرير  سحقها سريعاً. 
العسكري الغربي في ليبيا، عملتْ 

الولايات المتحدة على دفع حلفائها 
حماية  طلب  إل��ى  الخليجيين، 
المدنيين من قسوة نظام القذافي. 
وذلك من خلال استصدار توصية 
من مجلس الجامعة العربية في 
هذا الاتجاه. ولكن بدون معرفة 
الحماية.  ه��ذه  طابع  تحديد  أو 
وقد استطاعت الولايات المتحدة 
هذا  على  الحصول  وحلفاؤها، 
القرار من مجلس الأمن. والمؤكد 
أن أمريكا لم يكن يعنيها في تلك 
اللحظة، سوى الحصول على هذا 
القرار. لأنها كانت تدرك تماما ما 
لذلك. بل  اللاحقة  الخطوة  هي 
تلك  وكانت  لها.  جاهزة  وكانت 
هي المهمة التي أوكلتْ إلى حلف 
الناتو. كما أعطتْ قرارات مجلس 
الأمن - الخاصة بتجميد الأرصدة 
العائدة للحكومة الليبية والقذافي 
- زخماً كبيراً، ودفعة  ومعاونيه 
قوية لشحن همة أمريكا وحلفائها، 

يتبعوزيادة شهيتهم.

كنت قد اوضحت في المقال الثاني كافة الاجراءات التفصيلية التي تمت 
مع موانئ دبي بشأن اتفاقية محطة حاويات ميناء عدن وكذا الخيارات 
المطروحة لمجلس الوزراء من قبل وزارة النقل في 21 يوليو 2007م مع 
بيان ايجابيات وسلبيات كل خيار منها وبينت اسباب اختيار الحكومة لخيار 
إعادة التفاوض مع موانئ دبي ثم ذكرت ان اللجنة المكلفة برئاسة الاخ 
وزير العدل السابق )د.غازي الاغبري ( رفعت تقريرها لمجلس الوزراء 
في 3 نوفمبر 2007م والذي تضمن فشل كل السبل للوصول مع موانئ 
دبي لإتفاق يضمن تطوير وتحديث ميناء عدن بحسب طموح الوزارة 

والحكومة.
وبعد مناقشة واسعة من قبل الحكومة للتقرير والمصالح المشتركة 
مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ) وبناء على توجيهات من 
القيادة السياسة في حينه للحكومة - كما فهمت - بإعادة التفاوض وصولًا 
لافضل الحلول الاقتصادية ( كلفت الحكومة لجنة برئاسة الاخ/ نائب رئيس 
الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق )أ. 
عبدالكريم الارحبي ( وعضوية كل من الاخوة/ وزير الشئون القانونية 
)د.رشاد الرصاص( ووزير العدل )د. غازي الاغبري( ووزير المالية )أ.نعمان 
الصهيبي ( ووزير النقل ) خالد الوزير(السابقين وامين عام مجلس الوزراء)أ. 
عبدالحافظ السمة ( ووكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ 
) أ. علي الصبحي ( ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن ) م. محمد مبارك( 
ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية)أ. جلال يعقوب ( ومدير 

تطوير مدن الموانئ) أ. محمد زمام(.
وسافرت اللجنة الوزارية إلى دبي للاجتماع في دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشقيقة مع شركة موانئ دبي العالمية للتباحث معها فيما يخص 
تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن كما تم استدعاء الاستشاريين 
الاقتصاديين السابق الإشارة اليهم للحضور من بلدانهم إلى دبي وكان قد 
سبق تكليفهم من قبل اللجنة الوزارية بوضع تصورات متعددة لخيارات 
العمل مع موانئ دبي فيما لو فشلت المحادثات في  تصحيح مسار اتفاقية 

2005م.
وبعد لقاء تم مع صاحب السمو نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور 
بعض الاخوة الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة قيادات 
موانئ دبي العالمية وخلاله تم تسليم مذكرة من الاخ رئيس مجلس 
الوزراء السابق)د. علي مجور( إلى اخيه صاحب السمو رئيس وزراء دولة 
الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتناول العلاقات المتنامية والمصالح 
المشتركة بين البلدين الشقيقين إضافة لموضوع محطة الحاويات بميناء 
عدن وأهمية معالجة وضع الاتفاقية ) اتفاقية عام 2005م( بما يحفظ 

حقوق الطرفين.
وعقب ذلك عقدت اجتماعات مطولة مع الشركة ولم تسفر عن حل 
و خلال ذلك استعرضت اللجنة الوزارية بشكل منفرد مع الاستشاريين 
خيارات اخرى تكون مقبولة من كلا الطرفين وفي ذات الوقت تصب لصالح 

تطوير ميناء عدن وتكون ذات جدوى اقتصادية عالية.
ومن خلال ذلك نصح الاستشاريون بافضلية خيار إنشاء شركة مشتركة 
بين الجانبين بنسبة خمسين في المائة لكل طرف وبحيث تتولى هذه 
الشركة المشتركة تطوير ميناء عدن ويتم تكليف موانئ دبي العالمية 
بإدارة الميناء تحت إشراف الشركة المشتركة .. وكان من ضمن ما طرح 

لأهمية هذه الشراكة ما يلي من نقاط :
- ان ميناء عدن وميناء دبي سيصبحان شريكين تجاريين بحيث تم جمع 
السمعة التاريخية والموقع الاستراتيجي لميناء عدن مع السمعة التجارية 

والخبرة الكبيرة لميناء دبي.
- ان من سيشرف على الاعمال التجارية مجلس الادارة ومن يقرر القرارات 
الهامة الجمعية العمومية وكلاهما يشارك فيه ممثلون عن ميناء عدن 

وبالتالي القرارات تتخذ بعلم الجميع لتحقيق الاهداف.
- ان قيادات وموظفي ميناء عدن سوف يستفيدون من الخبرات الكبيرة 

من عملهم مع شركة عالمية بهذا الحجم.
- انه وفقا لهذه الترتيبات القانونية من خلال الشراكة فإن ايرادات 
المحطة وحركة الحاويات فيها ستكون مرتفعة جدا ولا تقارن مع ما ورد 

من ايرادات وحركة حسب اتفاقية عام 2005م.
- ان اي مخاوف كانت تثار تجاه ميناء عدن من الصعب حدوثها من خلال 
هذه الترتيبات علما ان اللجنة الوزارية تفترض حسن النية مع الحرص 

اللازم.
وغير ذلك كثير....

وتم التوقيع على محضر اتفاق بين الطرفين بتاريخ 27 نوفمبر  2007م  
تضمن الاتفاق المبدئي على إنشاء شركة مشتركة برأس مال متساو بين 
مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ دبي العالمية بهدف تطوير وتشغيل 
ميناء عدن للحاويات وكذا إسناد ادارة الميناء لموانئ دبي العالمية تحت 
إشراف هذه الشركة وعلى أساس إعداد  مشروع اتفاقية شراكة بين 

الجانبين.
وبعد عرض الموضوع على الحكومة من قبل الاخ/ نائب رئيس الوزراء 
للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي  صدر قرار مجلس 
ال��وزراء رقم )482( لعام 2007م بشأن الموافقة على إنشاء الشركة 
المشتركة مع استمرار اللجنة في عملها حتى انشاء الشركة واجراء دور 
التسليم والاستلام للميناء مع المشغل الجديد، ومنذ ذلك بدأت اللجان 
المشتركة اعمالها في اعداد مسودة إتفاقية الشركة المشتركة الجديدة 
والتي تم توقيعها بين ميناء عدن وميناء دبي في 9 مارس 2008م  وتم 
تحديد الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي 
العالمية اليمن المحدودة برأس مال 200 مليون دولار امريكي وهي  
شركة تابعة لشركة موانئ دبي العالمية التي مقرها دبي. وتم الاتفاق 
ان يتم التفاوض والاتفاق على إبرام اربع اتفاقيات ) اتفاقية خدمات الإدارة ، 
اتفاقية تأجير الارض ، اتفاقية خدمات الميناء، اتفاقية نقل العمالة ( واعداد 
وتطوير خطة الاستثمار للمحطة على ان تكون الاتفاقية محكومة بقوانين 
الجمهورية اليمنية كما تضمنت بند الحفاظ على سرية المعلومات وعدم 
إفشائها لأي شخص الا  أنه يجب التنويه بانه يسمح بإفشاء نصوصها لمن 

يلي كاستثناء :) كما وردت نصا(؛
- الذي يتطلبه القانون اليمني .

- الذي تتطلبه القواعد الخاصة بأي بورصة ...
- الذي تتطلبه أي محكمة ذات سلطة اختصاصية أو هيئة قضائية أو 
حكومية أو اشرافية أو تنظيمية ) وبالطبع يسري على ذلك كل محاكم 
ونيابات اليمن وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والحكومة 

اليمنية ووزير النقل شخصيا الذي يشرف على ميناء عدن (.
ولكي يفهم عامة الناس اسباب سرية جميع الاتفاقيات من هذا النوع 
لآلاف من الموانئ حول العالم. انها اتفاقيات تغلب عليها الصفة التجارية 
ويبذل الطرفان فيها جهودا فنية وتفاوضية  وتكاليف باهظة للمستشارين 
لتحقيق افضل الظروف التي تحقق غرضهما التجاري وبالتالي فنتيجة 
هذا التفاوض التي هي بطبيعة الحال الاتفاقية تكون حقا مهنيا وفكريا 
وتجاريا لهما لا يجوز الإفصاح عنه للغير  وإلا لقرأنا وسمعنا عن آلاف من 
الاتفاقيات المشابهة ،،، فهل اطلع احد منكم على اتفاقيات من هذا النوع!! 
بالتأكيد لا. كذلك انا شخصيا لا استطيع ولا يحق لي إفشاء أي بند من 
نصوص الاتفاقية إلا البند اعلاه والمعلومات التي سمح بنشرها اعلاميا 

في حينه.
ونعود لسرد الوقائع .. حيث عقب ذلك  عملت لجنة فنية وطنية مع 
الاستشاريين القانونيين والاقتصاديين الذين سبق وحددتهم بالإسم  )في 
مقال سابق ( لإعداد باقي الاتفاقيات المشار اليها ابتداء من نوفمبر 2007م 
وحتى توقيعها في 13 يوليو 2008م كما عملت معهم شخصيا تحت اشراف 
كامل من اللجنة الوزارية من تاريخ 23 يونيو  حتى التوقيع وكان لا يتخذ 
قرار الا بناء على نصائح الاستشاريين مجتمعين )يرجى ملاحظة انه تم 
اختيار إستشاريين اثنين في كل مجال القانوني والاقتصادي وكل منهم 
ينتمي لدولة مختلفة بحيث تتنوع الخبرات والآراء ( ويتم العرض على 
اللجنة الوزارية للموافقة، وحتى تفهم آلية العمل فقد كنت اعقد اجتماعا 
مع فريقنا التفاوضي والمستشارين من الساعة السابعة والنصف صباحا 
حتى التاسعة مساء وذلك لترتيب اوراقنا وما سيتم عمله مع موانئ دبي 

ثم من التاسعة والنصف وحتى الثامنة او التاسعة نعقد 
اجتماعا متواصلا مع موانئ دبي لا يقطعه الا فترة نصف 
ساعة للغداء ثم عند عودتنا للفندق امنح الفريق وقتا 
للراحة والعشاء ونعاود اجتماعاتنا مع فريقنا من الساعة 
الواحدة صباحا للتشاور حول  العاشرة والنصف وحتى 
النقاط التي اتفقنا عليها والتي لم نتفق عليها مع الشركة 
ونضع آلية مناسبة للتفاوض ونتفق على النصوص التي 

لا نحيد عنها خلال التفاوض حتى يوم التوقيع.
ولا يفوتني ان اذكر حدثا مهما وقع اثناء التفاوض وهو 
ان الشركة لم تكن ترغب في وضع نص يلزمها بتنفيذ 
المرحلة الاولى إلا على اسس تجارية ) اي حسب حجم 
الحركة وزيادتها( وحاولنا وفريقنا التفاوضي اثناءهم عن 
رأيهم ولم يتم ، لذلك سحبت كامل فريقنا التفاوضي 
مع  التواصل  ع��دم  منهم  وطلبت  الفندق  إل��ى  وعدنا 
الشركة اطلاقا وبقينا ثلاثة او اربعة ايام لا يرد فريقي 
على اتصالات فريقهم )وكنا نستعد للعودة لليمن( حتى 
اتصل بي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الاخ جمال بن 

ثنية وطلب اللقاء به وعند اللقاء استمع الى الإشكالية وابلغته بشكل واضح 
ومحدد ان تعنتهم هذا غير مقبول واننا لن نوافق مطلقا على استكمال 
المباحثات إذا لم يوافقوا على شرط تنفيذ المرحلة الاولى كالتزام غير مقيد 
بالحركة التجارية وحاول الشرح والتبرير ولكني رددت عليه بشكل حازم انه 
إن لم يكن في البحر حاوية واحدة او توقفت حركة سفن الحاويات في العالم 
فإن المرحلة الاولى ستنفذ دون نقاش ، وابدى بعض التفهم وطلب عقد 
اجتماع لمناقشة الامر وتم ذلك وتم الاتفاق على إدراج نصوص تلزمهم 
بتنفيذ المرحلة الاولى مباشرة ونقدا اذا لم يتوفر تمويل سريع ومقبول 
بحيث لا يتأخر تنفيذ المشروع وتم ذلك فعلا.    ذلك شرح ملخص لبعض 

ما كان يدور داخل غرف الاجتماعات المغلقة.
وتم الاتفاق على تنفيذ مرحلتين للتطوير الأولى وتبلغ تكلفتها 200 

مليون دولار تبدأ فورا وتتلخص فيما يلي :
- توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية.

- شراء وتركيب رافعات جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات.
- توريد وتركيب منظومة الكترونية للمحطة.

- رصف ساحة الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف 
حاوية إلى 900 ألف حاوية في العام.

- تصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وبعمق لا يقل عن 17 متراً 
لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة.

- تركيب رافعات جسرية ورافعات متحركة وقاطرات وكل ما يزم من 
آليات ومعدات لمناولة الحاويات ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى 

مليون وثمانمائة الف حاوية في العام.
وتم تحديد مواعيد زمنية للتنفيذ والانتهاء.

أما المرحلة الثانية وقيمتها حوالي 650 مليون دولار فتبدأ فور وصول 
الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 70 ٪ وفيها يتم نشاء رصيف بطول 900 
متر بحيث يكون لدى المحطة خمسة ارصفة إضافية بعمق 18 متراً. وكذا 
تركيب كافة الرافعات والمعدات لتشغيل الرصيف من اجل رفع الطاقة 

الاستيعابية ما بين 3،5 مليون حاوية إلى 5،5 مليون حاوية.
كما وعدت الشركة بزيادة مراحل التوسعة بحسب زيادة الحركة وقد 
كنا جميعا متفائلين وسعيدين بالتطور والنهضة التي سيصل اليها ميناء 
الحاويات بعدن بناء على هذه الاتفاقية المحكمة النصوص والتي بذل فيها 

الجميع  مجهوداً رائعاً وكبيراً.
كما تضمن الاتفاق استئجار الشركة رصيف الحاويات بميناء المعلا لمدة 
سبع سنوات او اقل حتى تنتهي من المرحلة الاولى من المشروع ولكي 
يكون الأمر واضحا في هذه النقطة لإزالة أي لغط  حول ذلك نبين بعض 

التفاصيل كما يلي :
إن ميناء المعلا بعد تأجيره منذ سنوات طويلة بأثمان بخسة لشركات 
مطاحن الحبوب والدقيق التي مدت معظمها  انابيبها في الميناء حتى 
الارصفة بدون أن يكون هناك مخطط عام للميناء  يبين خطته المستقبلية 
لتطويره والمشاريع التي يجب ان تكون فيه،  فاصبح الميناء وكأنه مخصص 
لتلك المصانع وسفنها ولم يتبق إلا رصيف واحد الذي هو رصيف الحاويات 
)ولا اقصد هنا انها مشاريع غير مفيدة للبلد بل بالعكس فهي استثمارات 
مهمة ولكن المقصود انها تمت في مواقع دون خطة حكومية تتناسب 

وحجم وحركة الميناء(.
وفي الجانب الآخر هناك مشروع مهم ومتخصص وهو محطة حاويات 
ميناء عدن التي تم بناؤها في بداية التسعينيات ومخصصة فقط للحاويات 
)وهي اسلوب الشحن البحري الذي تطور كثيرا خلال العشرين سنة الاخيرة 
ومتوقع ان تتحول جميع الشحنات التجارية إلى اسلوب الشحن بالحاويات( 
كما تم وضع مخطط عام للميناء لاستيعاب اكثر من عشرين مليون حاوية 

في العام .
ومن الناحية المهنية والعملية والتجارية فإن الوضع الطبيعي ان تكون 
محطة عدن للحاويات هي المعنية بالحاويات فقط وتفريغ رصيف الحاويات 
بالمعلا للبضائع العامة  إذ ان تجزئة اعمال الحاويات في منطقتين امر 

مكلف وغير مجد اقتصاديا وعمليا.
وسبق نشر تفاصيل حجم الايرادات الكبيرة والحركة المتوقعة وفقا 
لهذه الاتفاقية في العديد من الصحف والمواقع الالكترونية في أغسطس 
2008م التي تتجاوز بكثير ما كان متوقعا في ظل الاتفاقية السابقة 

)اتفاقية عام 2005م(.
و لا يفوتنا التنويه عن ميناء جيبوتي للحاويات الذي تديره الشركة 
نفسها... فالكثير من الكتابات تثير هذا الامر باعتبار انه ميناء منافس وان 
هناك تعارض مصالح، وطرحت هذه المخاوف على طاوله المفاوضات وكان 
الرد من جانب موانئ دبي  أن ميناء جيبوتي غير منافس على الاطلاق لانه 
مخصص للعمق الافريقي وميناء عدن سيكون محطة محورية لمناولة 
حاويات الترانزيت وان لكل ميناء يستلمونه مهام ومخططاً تجارياً محدداً 
ولا يتعارض مع الآخر بل مكمل له !!!!! وفي الواقع اقتنع الجميع بذلك 
بمن فيهم خبراؤنا ومستشارونا ،، وكان الجميع مطمئن لذلك بسبب اننا 
نتعامل مع شركة عالمية متخصصة وكذلك ان ميناء عدن مشارك في 

التطوير والقرارات من خلال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
) وسوف نتطرق للواقع المؤسف الذي حدث لاحقا(.

وقد  وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 يوليو 2008م وبقراره رقم ) 266( 
لعام 2008م على جميع تلك الاتفاقيات وكلف اللجنة الوزارية  بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم )268(  لعام 2008م بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات 

الموقعة حتى استكمال الاستلام والتسليم.
وبدأ الإعداد لتنفيذ الشراكة على ارض الواقع ومن ذلك البدء في تشكيل 
مجلس الإدارة الذي اختير له عناصر مهنية عالية المستوى وقد تم اختيار 
احد القانونيين واحد الاقتصاديين الدوليين الذين شاركوا في صياغة 
الاتفاقية وهم كما سبق شرحه من الكفاءات العالمية كما تم اختيار احد 
المهندسين الوطنيين ذو تخصص عال ومن المحبين لميناء عدن وهذا هو 
الفريق المعول عليه إدارة الإتفاقية من جانب ميناء عدن مع موانئ دبي 
لضمان الندية في الجوانب المهنية ، أما الجمعية العمومية عن الجانب 
الحكومي والتي لها اتخاذ العديد من القرارات الهامة في عمل الشركة 
المشتركة فقد تم اختيار عناصر وطنية كفؤة ممثلين في وكيل الوزارة 

المختص ورئيس مؤسسة ميناء عدن ووكيل وزارة المالية المختص.
وبدأ العمل الفعلي للشركة لنرى النتائج من تنفيذ هذه الإتفاقية المهمة 
جدا التي يفترض ان تمثل قصة نجاح للحكومة ولصالح تطوير ميناء عدن 

في العاصمة الإقتصادية للوطن الحبيب.
وكانت اللجنة الوزارية متابعة اولًا باول لكل الخطوات التي تتم من 
خلالي كوزير مختص وفي اوقات عديدة كان يتم الاجتماع مع ممثلي 
الجانب اليمني في الشركة المشتركة لمتابعة هذا المشروع الإستراتيجي 

المهم .
بإختصار كانت إجتماعات مجلس الإدارة تتم بشكل اعتيادي لتنفيذ 
الخطة التطويرية للمرحلة الاولى ولكن كانت الإجراءات تتم ببطء في 

بعض الجوانب ولذلك كان يلزم  بدء التدخل المباشر من 
قبلي  لذلك )وكمثال ( حرصت اثناء عودتي من مؤتمر في 
لندن في بداية شهر ديسمبر 2009م على تحديد موعد 
للقاء القيادات في شركة موانئ دبي وتم مناقشة اهم 
النقاط المتعلقة بتنفيذ المرحلة الاولى وتحريك عجلتها 
بالسرعة الكافية للإيفاء بالمواعيد المتفق عليها وتجاوز 
أي صعوبات وعقب عودتي  لليمن استلمت تقريرا من 
موانئ دبي العالمية بتاريخ 21 ديسمبر 2009م تضمن 
شرحا وافيا لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والتي سبق 
الشرح بانها مرحلة إلزامية وتنفذ نقدا دون قروض ) الا 
بشروط محددة( وكان هذا التقرير بالنسبة لي غير مقبول 
في معظم جوانبة لذلك حررت خطابا لهم بتاريخ 4 يناير 

2010م تضمن ما يلي من نقاط:
1 - تاخر شراء الرافعتين الجسريتين حتى الآن ...واكدنا 
على ضروره الشراء الفوري لها ومعالجة فترة التاخير التزاما 

ببنود الاتفاقية وعددنا لهم بنودها الملزمة.
2-  تاخر اعداد وتصميم الرصيف الجديد بمساحه طولية 
)400( متر.. ثم استمرار ذلك التاخير بل وتاكيده من قبل الشركة كون 
مذكرتهم اشارت الى ان البدء في اعمال البناء للرصيف سيتم في بداية 
عام 2011م والانتهاء منه في نهايه عام 2013م ) ذلك لم يتم حتى 
اليوم(، وقد طلبنا منهم من خلال مذكرتنا هذه البدء فورا باعمال البناء 
والانتهاء من التصاميم النهائيه التي تاخرت كثيرا دون مبررات واشرت ان 
مرور عام وشهرين كانت كافية جدا للانتهاء من كافه الدراسات والتصاميم 
والبدء في  بناء الرصيف وذكرت في خطابي هذا البنود الملزمة لهم وفق 

الاتفاقية...
واستمرت المتابعة بإهتمام شديد ودون الدخول في تفاصيل العديد 
من المراسلات والمتابعة والإجتماعات المباشرة  او عبر مجلس الإدارة 
والجمعية العمومية والتي قوبلت بالمماطلة والتسويف والوعود بالتنفيذ 

ثم المماطلة....الخ.
ولكم اسعدني إهتمام الهيئة العليا لمكافحة الفساد بإعلان إستدعاء 
المعنيين بتنفيذ الإتفاقية حيث ان ذلك الامر سيكون من شأنه الضغط 
على الجهة المخلة بالإتفاقية في تصحيح مسارها ومعالجة الامر جذرياً 
كما انه سيتيح لاحد أهم الاجهزة الرقابية الإطلاع على المتابعات التي 
تمت من قبل الجانب الحكومي من خلال العديد من الوثائق والتي ستكون 
تحت الطلب ولن يتم إستعراضها تفصيلا هنا ، ولكن يمكنني البدء بالشرح 

حول التحول السلبي والمؤثر على مسار المشروع وفقا لما يلي :
الركود العالمي الذي اعقب الازمة المالية العالمية سبب توقف 50 ٪ 
من الاسطول البحري التجاري العالمي خاصة سفن الحاويات، ثم مشاكل 
التقطع للحاويات والبضائع المحلية الواصلة لميناء عدن  في بعض الطرق 
البرية ضمن المحافظات الجنوبية والشرقية )الا ان السوق العالمية وسوق 
الحاويات بدأ يتعافى بعد ذلك في اقل من عام لذلك فهو ليس مبرراً 

رئيسياً(.
اضافة لحادثة الكرينات الخطيرة التي وقعت في الميناء وكذا تاخر عملية 
التطوير في معظم الجوانب ) من اهمها تاخر شراء ٢ كرينات جسرية ( 
وعدم تنفيذ البعض الآخر) من اهمها بناء الرصيف( وتعدد الإضرابات 
ومشاكل الصيانة ) وهي اسباب رئيسيه وكانت جميعها قيد المتابعة 
الكاملة والدائمة( وكنا نتلقى التطمينات من المشغل العالمي ، ولكننا 
فوجئنا بورود مذكرة من وكيل الخط الملاحي PIL في اليمن بتاريخ ٢٢ 
أغسطس 2010م تتضمن  نصا )الإشارة للوضع التشغيلي المتردي في 
محطة الحاويات بميناء عدن وان ذلك جعل اهم خط ملاحي يتعامل مع 
المحطة منذ إنشائها وهو خط PIL يفكر جديا في التوقف عن إستخدام 
المحطة واشارت الشركة إلى أن ذلك يضع علامات إستفهام حقيقية عن 
مدى جدية موانئ دبي العالمية في تطوير ميناء عدن وتفضيلها ميناء 
جيبوتي على ميناء عدن واقترحت الشركة عدداً من الاجراءات كمحاولة 

ربما تفلح في عدم ترك الخط الميناء .(.
وعقب ذلك مباشرة تم عقد اجتماعات هاتفية مع المؤسسة واعضاء 
مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن الجانب اليمني وتم اتخاذ  ثلاث 

خطوات وهي :
الاولى تحرير خطاب لشركة موانئ دبي من قبل وزير النقل مباشرة..

الثانية تحرير خطاب للخط الملاحي PIL كذلك من قبل وزير النقل 
مباشرة.

الثالثة يقوم الجانب اليمني بطلب عقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس 
الإدارة للشركة المشتركة.

ونود بهذا الخصوص ولاهمية الموضوع بيان ما تم بشأن ذلك فيما 
يلي :

بالنسبة لخطابي لموانئ دبي والذي كان بتاريخ 30 أغسطس 2010م 
فقد تضمن ما يلي نصا ) الإحاطة ان الحكومة اليمنية تراقب عن كثب 
الوضع التشغيلي المتردي القائم في ميناء الحاويات بعدن ، وانه وصلت 
 PIL للحكومة معلومات مفادها ان خط الحاويات الرئيسي في الميناء
مستاء من الخدمات المقدمة وان ذلك قد يؤدي لخروجه من ميناء عدن! 
ثم ذكرنا انه كون موانئ دبي العالمية هي المشغل لميناء الحاويات بعدن 
فهي تتحمل مسئولية الإنتاجية التشغيلية للميناء وعدم اصلاح رافعات 
الرصيف حتى اللحظة وتتحمل مسئولية عدم اعداد وتنفيذ خطة تسويق 
للمحطة وبالتالي تطوير المحطة... فماذا أنجزت موانئ دبي من وعودها 
وتعهداتها حتى الآن؟؟؟ ثم اكدنا أن وزارة النقل تحملكم كامل المسئولية 
اذا ما فكر خط بالخروج من المحطة وهو الخط الموجود فيها منذ إنشائها 
قبل سنوات عديدة وبينما يفترض على  موانئ دبي العمل على إصلاح 
الاوضاع وتجديد المعدات كاملة فور استلام المحطة وتنفيذ خطة تسويق 
كمشغل عالمي وثقنا فيه واستجلاب خطوط ملاحية جديدة إضافة الى 
الخط الموجود إلا أننا نجد الكثير من الغموض والمماطلة، وإذا ما كان هذا 
الخط في ظل إدارتكم يفكر جديا في الخروج من ميناء عدن فهذا أمر لن 
نقبل به على الإطلاق.... وطلبنا الرد خلال 72 ساعة على كل ما ورد من 
تخوفات في خطابنا مع طلب بيان إجراءاتهم المزمنة لتنفيذ كل ما تم 
الاتفاق عليه لتحويل ميناء عدن إلى ميناء محوري دولي لتجارة حاويات 

الترانزيت دون مماطلة.. انتهى الخطاب..(
وجاء ردهم سلبيا بتاريخ 1 سبتمبر 2010م   بالنص التالي ) انه تسلمنا 
خطابكم والذي اثرتم فيه بعضا من الأمور المتعلقة بالشأن التشغيلي 
والإداري لمحطة عدن للحاويات بميناء عدن. ونكون شاكرين لو أنكم 
تثيرون هذه الامور مع شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ- الشركة 
المشتركة- باعتبارها هي الطرف المتعاقد والجهة الأجدر بالرد على 
استفسارتكم والتعامل مع ما يهمكم من شواغل... انتهى الخطاب البائس 

المخادع (.
اما بالنسبة لمذكرتي للخط الملاحي بسنغافورة PIL  والمورخ في 29 
أغسطس 2010م فقد تضمن  شرح خلفية الموضوع وذكرنا لهم التالي - 
نصاً-) لكننا نتفهم قلقكم بشأن كون الإنتاجية في محطة عدن للحاويات 
المتعلقة بسفن الحاويات التابعة لكم ، وخاصة حاويات الترانزيت قد 
تكون اقل من التوقعات ، وان هذا الأمر يحتاج للتعامل معه  دون إبطاء. 
ونحن نعتبركم احد اهم عملائنا في عدن ونود ان نطمئنكم اننا ننظر 
بجدية الى مخاوفكم بشان تدني الانتاجية وننوي ان نتعامل مع هذه 
المخاوف دون تاخير ومن اجل ذلك نرغب في الاجتماع بكم شخصيا 
لمناقشة قلقكم والحلول العملية التي يمكن ان نتفق عليها وتنفيذها 

فورا......... (
وكان رد الخط الملاحي بتاريخ  30 اغسطس 2010م  سلبياً وتضمن 
نصا ما يلي: ) لقد عملت الشركة  بخدمة الحاويات لأكثر من عشرين 
سنة ونود ان نغتنم هذه الفرصة لنشكر وزارتكم على تقديم الدعم 
والتعاون الكاملين لشركتنا. وببالغ الاسف نؤكد اننا قررنا نقل مركز تجارة 
الترانزيت من عدن.وهذا فعلا قرار صعب وجب علينا اتخاذه ،لكن نود ان 
نطمنئكم انه قد جاء بعد نقاشات ومداولات شاملة. كما لا يخفاكم فقد 
حصلت في ميناء عدن عدة حوادث كبيرة نتج عنها حصول اختناقات في 

الميناء وانخفاض في الانتاجيه ، وقد كان التاثير على موثوقيتنا التجارية 
والتشغيلية سيئا جدا وعلاوة على التكاليف الباهظة الاضافية التي لا 
مناص من تكبدها فقد بداء عملاؤنا في تحويل دعمهم الي خطوط 
ملاحية اخرى. ثم اضافوا...ونحن نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة 
وموظفو ميناء عدن للحاويات للتعامل مع مشاكل الاختناقات والانتاجية...

الخ  لكن كما تعلمون للاسف هناك عوامل خارجه عن ارادتهم....وانهوا 
خطابهم بالقول وستظل PIL وفيه للسوق اليمنية ...(.

اما اجتماع مجلس الإدارة فقد تم الاتفاق على عقده بتاريخ 21 سبتمبر 
2010م  بعد إجازة عيد الفطر المبارك  في صنعاء كوننا كنا في اواخر 
رمضان وقد اكدت للجميع حضوري شخصيا كما طلبت حضور احد  قيادات 
شركة موانئ دبي العالمية إلى الاجتماع وحل الموضوع لضمان عودة 
الخط الملاحي والالتزام بتنفيذ المرحلة التطويرية الأولى المتفق عليها 

بشكل عاجل واستعادة ثقة الخطوط الملاحية.
وتم قبل الاجتماع التحضير مع مستشارينا وممثلينا في المجلس لما 
سيتم مناقشته خلال الاجتماع كما تم إعداد مسودة مذكرة للمشغل 
شركة موانئ دبي تتضمن الإخلال بالاتفاقيات الذي تم من جانبهم، 
وقد عقد اجتماع ساخن معهم ابلغت فيه المدير التنفيذي لموانئ دبي 
العالمية اننا وثقنا في موانئ دبي ولكن للاسف كانت هذه الثقة في غير 
محلها ، وان الثقة اصبحت معرضه للانهيار وانه في الوقت الذي كان 
فيه من واجبهم ان يطورو في اعمال المحطة فقد خسرونا الاعمال التي 
كانت لدينا اساسا ، وكان الرد ان السبب الوضع الامني في عدن وهي 
حجة واهية بطبيعة الحال  وتم في نهايه الاجتماع التصويت على توقيع 
مذكرة بتاريخ 22 سبتمبر 2010م تتضمن اخطاراً للمشغل موانئ دبي 
العالمية بانتهاكات العقد )وكانت 7 انتهاكات(  وقد وقعها عن الشركة 
المشتركة رئيس مجلس الإدارة ) وافق جميع الاعضاء بمن فيهم ممثليو 
موانئ دبي على توقيع المذكرة( كما تم إلزام المشغل بالرد خلال فترة 
محددة إضافة لذلك فقد أصررت على عقد اجتماع اخر وعاجل لمجلس 
الإدارة لحل اسباب الكارثة التي حلت بالميناء  واعاده الاوضاع كما كانت 
والالتزام بالتطوير واكدت على حضوري وضرورة مشاركة رئيس ونائب 

رئيس موانئ دبي العالمية في الاجتماع .
وتسلمنا قبل الاجتماع المشار اليه نسخة من مذكرة رد من قبل المشغل 
موانئ دبي العالمية بتاريخ 30 سبتمبر 2010م و كان ردا سلبيا للغاية 

بل وغير مقبول كل ما ورد فيه !
2010م   9 اكتوبر  وعقد اجتماع طارئ ثان لمجلس الادارة بتاريخ 
واجتمعت انا شخصيا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي 
العالمية اجتماعاً مطولًا شرحت له خلاله الكارثة التي حلت بالميناء وكان 
متفهما ويبدي تجاوبا ، ثم انتقلنا للمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة 
المنعقد ولساعات لم نتوصل الى حلول لاهم النقاط لذلك طلبت عقد 
اجتماع مع رئيس ونائب رئيس الشركة وكذا المدير التنفيذي في اليوم 

التالي مباشرة حتى يتم حسم الامر وحل هذه المشكلة.
وفي اليوم التالي عقدت معهم اجتماعاً استمر لثلاث ساعات استمعت 
فيه الى رؤيتهم للموضوع والحلول والاسباب والاعذار ... الخ ذلك، وقد 
فندت جميع الاعذار وال��ردود وكنت واضحا ومحددا في طلبي بعودة 
الخط الملاحي مع احضار خطوط جديدة والإنتهاء من تنفيذ المرحلة 
التطويرية للميناء بشكل جدي وحقيقي .... وللاسف لم اصل لنتيجة 

ومع ذلك امهلتهم اسبوعين !
وخلال ذلك اعددت تقريرا تفصيليلا يتكون من )25( صفحة وكذا 
مذكرة مختصرة ارفقت بها  التقرير بتاريخ 16 اكتوبر 2010م تم توجيهها 
للاخ/ رئيس الجمهورية السابق ) والتي سلمتها يدا بيد مع شرح الامر( 
وكذا تم توجيهها لكل من الاخوة رئيس الوزراء السابق ومدير مكتب 

رئاسة الجمهورية.
وتم التوضيح من خلالها عن الوضع الذي وصل اليه ميناء عدن للحاويات 
ودور موانئ دبي العالمية وتقاعسها عن تنفيذ ما التزمت به في الاتفاقية 

وان خروج الخط الملاحي يمثل كارثة لميناء عدن.
فبينما كان على موانئ دبي العالمية استجلاب خطوط جديدة فقد 
اضاعت على الميناء الخط الرئيسي الذي يمثل حوالي 98 ٪ من نشاط 
حاويات الترانزيت واشرت إلى ان تلك الحاويات ذهبت لميناء جيبوتي 

المجاور الذي تديره نفس الشركة وان معنى ذلك تدمير لميناء عدن.
وبشكل محدد نصحت من خلال مذكرتي أن يتم الغاء الاتفاقية مع 
دبي فورا اذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية خلال فترة اقترحتها بشهر لأن 
الامر اصبح واضحا لي كوزير مختص ولا يمكن السماح باستمرار ذلك 
الضرر على ميناء عدن، كما وضعت تصوراً بالحلول للوضع المستقبلي 
العاجل للميناء حتى لا يخسر اكثر كما تم الاستعداد قانونيا وفنيا لاي 

وضع محتمل جديد.
وجاءت توجيهات الاخ رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 25 اكتوبر 
2010م ورقم )6991( وارفق بها مذكرتي وتقريري ووجهت للاخ رئيس 
الوزراء السابق وتضمنت التوجيه بالإطلاع على مذكرتي حول اوضاع 
ميناء عدن والعمل على تشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع من 
الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية للخروج برؤية واضحة من خلال 
طرح البدائل والخيارات الممكنة لمعالجة الاشكاليات القائمة المشار 
اليها في تقريري - ونصا-)بما يكفل الحفاظ على الشراكة وحقوق جميع 
الاطراف وطبيعة العلاقات المتميزة مع دوله الإمارات العربية المتحدة.. 

انتهت التوجيهات..( .
بالتوجيهات  التزاما  الاجتماعات  الوزارية عدداً من  اللجنة  وعقدت 
واستمرت جهود الحلول الدبلوماسية حتى بعد تاريخ استقالتي الاولى 
الحكومة  أداء  والتي قدمتها بسبب سوء  2011م  17 فبراير  بتاريخ 
وسلبيتها امام الكثير من المواضيع التي تهم البلد وتأثير ذلك ايضاً 
على وزارة النقل ومهامها  ومن ضمن ما ذكرت انني لا استطيع ان اعمل 
بما يخالف القسم الذي أديته عند تعييني، ثم استقالتي الثانية في مارس 
2011م  بسبب المجزرة الوحشية التي قتل فيها خيرة ابناء هذا البلد في 

جمعه الكرامة .
وقد يكون تاخير البت في الامر حتى  الآن راجعا للوضع الذي شهدته 
اليمن خلال عام كامل مما اوصل ميناء عدن إلى مرحلة متدهورة في 
جميع الجوانب ، وانا انصح بعدم اغفال الجانب الاقتصادي الذي قامت 
عليه اساساً الاتفاقية في اتخاذ او تاخير اي قرار سياسي ،فتدمير ميناء 

عدن اصبح واقعاً في ظل إدارة موانئ دبي.
اخي القارئ الكريم ..... لقد وضعت الحقائق بين يديك بكل شفافية 
وامانة وصدق ، لتدرك ان مايقال هنا او هناك ماهو الا هروب للامام من 
مطلقي الشائعات ، ولك ان تحكم بنفسك وتميز الغث من السمين فيما 
جاء من اباطيل فلا دليل يسندها ، ولا وقائع تدعمها ، فكل مايتم تداوله 

يفتقد الى المصداقية.
ان الحقائق التى سيقت من خلال هذا العرض الموثق والوقائع التي 
تمت بالفعل تجعلني اقف امام كل من يسعى الى النيل من سمعتي ومن 
كرامتي ومن مهنيتي موقف الانسان القوي القادر على مواجهته بكل 
قوة، حيث بي من الايمان بصحة ما قمت به مايجعلني ادير ظهري للنقد 
الجائر وللاتهام الباطل ، ولن اسمح لكائن من كان بالتطاول والتجرؤ 
على ذلك الفعل المشين ومن لديه شيء فليقدمه ومن لديه دليل على 
اني او اللجنه او الحكومة قد عملنا عملًا غير مشروع في هذه الاتفاقيه 
فلتكن الشجاعة هي مسلكه وليقدم دليله لجهة الاختصاص حتى يأخذ 

الحق مساره.
هذه شهادتي للتاريخ وللوطن وللرأي العام فيما يخص الاتفاقية مع 
شركة موانئ دبي العالمية التي تدير معظم موانئ العالم باقتدار ومهنية 
عالية ومنها ميناء جيبوتي المجاور ولكن لماذا لم يتم الامر في ميناء عدن     
نترك ذلك للباحثين والمهتمين الوطنيين بعيدا عن أي مزايدات سياسية 

او مصالح خاصة والتي في النهاية ستضر بالميناء.

والله من وراء القصد،،،،،
❊ وزير النقل السابق

ميناء عدن واتهامات الفساد الباطلة )3-3( قراءة للمشهد السياسي العربي الراهن )1( 

 د. �سعودي علي عبيد

خالد ابراهيم الوزير  ❊ 

د. عيدرو�س ن�سر نا�سر

اإبراهيم علي الم�سلمي ❊

تشهد عدن اليوم السبت 12/ 5/ 2012م 
ولادة هامة جدا تتمثل في إعلان التكتل 
الجنوبي الديمقراطي الموحد وهو كيان يضم 
في عضويته الكثير من القوى والمكونات 

والشخصيات السياسية الجنوبية.
لا يختلف اثنان في أن الثقافة التي غرست 
في مجمعنا الجنوبي خلال سنوات ما بعد 
الاستقلال كانت تقوم على إلغاء الآخر، فكرا 
وحتى وجودا، دفعنا نتيجة لها ثمنا باهظا 
أرهق مجتمعنا وافقده كثيراً من الطاقات 

نعانيه  الذي  البائس  الوضع  إلى  وأوصلنا 
اليوم، ونحن لا نتناول ذلك من قبيل جلد 
الذات ولكن الاعتراف بالخطأ يشكل نصف 

الحل، كما يقولون.
هذه الثقافة الاقصائية فرضتها ظروف اكبر 
من محلية فهي جزء من سمات عصر صراع 
الأقطاب التي كانت بلادنا احد ميادينها خلال 
سنوات الحرب الباردة، وقد ورثت كثير من 
النخب الجنوبية هذه الثقافة الأمر الذي جعل 
وحدة الجنوبيين على قاعدة القبول بالآخر 

أمرا في غاية الصعوبة.
وطوال سنوات ما بعد 7/7/ 1994م عانى 
أبناء الجنوب مختلف صنوف القهر والإذلال 
حتى ولد المارد الجنوبي )الحراك السلمي( 
الذي فرض القضية الجنوبية على سلطة 
صنعاء وهي في عز جبروتها، لكنه وبسبب 
ثقافة عدم قبول الآخر تأثر سلبا بالثقافة 
الاقصائية البائسة وبالرغم من ذلك لا زال 

القوة الأبرز في الساحة الجنوبية. 
بولادة هذا التكتل الجنوبي الذي تشهده 

عدن يعلن أبناء الجنوب نهاية عهد )أنا ومن 
بعدي الطوفان( وولادة ثقافة التنوع في 

إطار وحدة الصف، ثقافة القبول بالآخر.
أن هذا التكتل يحمل أكثر من رسالة 
لأكثر من ط��رف، وهي أن الجنوب ودع 
ثقافة الصراع وهو بذلك يفوت الفرصة 
على المشككين في قدرة الجنوبيين على 
التعايش في إطار التنوع ومن جهة أخرى 
يرسل للعالم رسالة بإدراكه لثقافة العصر 
القائمة على التعاون من اجل البقاء ليضمن 

تحقيق مصالحه والسماح لمصالح الآخرين 
بالدوران.

الديمقراطي  الجنوبي  بالتكتل  مرحبا 
الموحد فاتحا ذراعيه للأطراف الجنوبية 
الجنوبية  المؤمنة بحل القضية  الأخرى 
بين خياري الاستقلال المباشر أو من خلال 
فيدرالية مشروطة باستفتاء الجنوبيين 
بعد )3 إلى 5( سنوات، وفي كل حال فإن 
الجنوبيين هم من يقرر ذلك الأمر دون 

وصايات جلبت لهم الخراب.

زراعة لثقافة قبول الآخر
محمد عبدالله المو�س

لجماعة  السري  التاريخ  - يذكر مؤلف كتاب 
الإخوان المسلمين )علي عشماوي( عدة حقائق 
خلال  المسلمين  الإخ��وان  جماعة  عن  وأفكار 
تاريخهم الممتد من عشرينيات القرن الماضي 
حتى يومنا هذه وأهم ما لفت انتباهي تطرقه 
لقضية هامة من أفكارهم وقفت عندها كثيرا 
وآثرت أن أكتب فيها مقالا كوني اكتويت بنارها 
كثيرا خاصة منهم أو ممن يتبعونهم أو يطبلون 
أو اغتروا بفكرهم واتجاههم وبقدرتهم  لهم 
تنحصر  القضية  المستقبل.. هذه  قيادة  على 
في ) أسلوبهم في تلفيق التهم والاتهامات على 
الآخرِ( سواء كان هذا الآخر عضواً منشقاً منهم 
)كحال مؤلف الكتاب ( أو ممن يعادي فكرهم 
ويفضحهم دائما وأبدا على الملأ )وهم كثير وأنا 
أحدهم(.. فيقول مؤلف الكتاب في هذا الجانب 
)خلال محاكمة )سيد قطب ويوسف حواش وعلي 
عشماوي في تلك الحقبة ( شارحاً بعض الأحداث 
والصفات التي دائما يتصف بها الإخ��وان على 
مدار تاريخهم في كتابه )التاريخ السري لحركة 

الإخوان (:-
))وقد أُشيع عني أني كنت ضابطا مندسا في 
الحركة ومع  هذا  لم أحاول حتى مجرد محاولة أن 
أبرئ نفسي أمام الأخوان،  لأن الإخوان  بطبيعتهم 

 يحبون  أن  يتهموا  بعضهم  بعضاً 
أردت   بالخيانة  وا لعمالة،  ف��إذا 
 أن  تقول  لهم  إن ه��ذا  لم  يحدث 
 زادوا  في  الأمر  وقالوا  إنك  عميل 
للمباحث،  تقول  لهم:  لا ..  يقولون: 
 إذن  فأنت  في  المخابرات،  تنفي 
فيقولون:  إذن  أنت  عميل   ذلك 
 للأمريكان ..  المهم  أن  تظل  عميلًا 
 لأحد،  فهم  لن يرضوا  بعد  ذلك 
 حتى  يصدقوا  أنفسهم  ويصدقوا 

 ما  يحلو  لهم  من  الأقاويل((.
- قصتي معهم لا تختلف كثيرا 
أني  غير  عشماوي  الأستاذ  عن 
لاقيت مثل هذه الاتهامات منهم 
وممن هو دائم الاستماع إليهم 
ومسحور  بأفكارهم  ومعجب 
بألسنتهم ومتبلد أمام شاشتهم 

وعند منظريهم، ففي البداية  انهالوا علينا جميعا 
ممن يخالفونهم الرؤية والفتنة والانقلابات هنا 
وهناك بقولهم )بلاطجة( وعندما وجدوا أن مثل 
هذه الشتائم والاتهامات ليست ذات جدوى انتقلوا 
كبرائهم  من  وبتحريض  أعلى  مستويات  إلى 
وسادتهم فأصبحنا )مرتزقة( ثم )أبو ألفين في 

إشارة للمبلغ المالي الذي نتقاضاه 
من هذه الجهة أو تلك( ثم )رافضة( 
ثمارها  لم تؤت  ولكن كل هذه 
على الأقل علينا نحن الذين لم 
أئمة  أو  ظهيرًا  يوما  نتخذهم 
المقاطعة  أسلوب  أو سادة كون 
الذي ينتهجونه لمن معهم وخرج 
لأن  ثماره  سيعطي  ملتهم  عن 
نفس  من  ك��ان  أصدقائه  جميع 
البيئة وسيجد صعوبة في تكوين 
أن  بعد  خاصة  جديدة  صداقات 
تتلطخ لسانه وفمه بأعراض هؤلاء 
وهؤلاء وسيكون محل شك وخوف 
من الآخر.. ثم بعد ذلك انتهجوا 
نهجا أكثر صرامة وقوة معنا بعد 
أن وجدوا أن أساليبهم القديمة لم 
تنجح فاصبغوا علينا صبغة )أمن 
قومي( يشتغل بمال ومدرب على أحدث الأفكار 
والأعمال أو )استخبارات عسكرية أو مدنية ( ولكن 
كل هذه كانت تذهب أدراج الرياح فنحن لدينا 
قضية ومستقلون بفكرنا ونهجنا ورؤيتنا والأهم 
أن عقولنا تابعة لنا وليست لغيرنا، فوصلوا في 
الأخير لاتهامي بما اتهموا به الأستاذ عشماوي 

قبل 40عاما تقريبا بأنه عميل للأمريكان وعضو 
مما  الأمريكية  الاستخبارات  وكالة   )CIA( في 
يضعنا أمام فكر متجمد ومحفوظ يتم تناقله كما 
أنزله لهم )حسن البنا والسيد قطب والهضيبي 

وغيرهم من أئمتهم السابقين(.
فإلى متى سيظل هؤلاء حبيسي أفكار قديمة 
متشددة جامدة حتى في أسلوب الحديث والخطاب 
والحوار مع الآخر.. فقد وصل اتهامهم إياي بأني 
عميل للأمريكان في وقت أني لست أكثر من 
دكتور صيدلي ومغترب في أرض الحرمين أبحث 
عن لقمة عيشي بما أمرني إياه ربي وكل همي 
وأملي أن أجد يمن الإيمان وأجد الدول العربية 

متحابة يسودها الأمن والأمان والعدالة .
 - استطاع  الإخوان أن يخلقوا من مناصريهم 
عقولًا كأكياس البلاستيك يمكن أن تضع فيها 
شيئاً طيباً ويمكنك أن تملأها بنفايات وزبالات 
ثم ترميها في الأخير إلى مكب النفايات وللأسف 
أتخذ الأخوان من الطريقة الثانية منهجا للتعامل 
ثم  عقولهم  مع  التخاطب  في  أتباعهم  مع 
توجيههم لينشروا ثقافتهم قبل أن يتخلوا عنهم 
عند أول مؤتمر للتفاهم أو للتقارب أو للتصالح 
مع أعداء الأمس أولياء اليوم.. والتاريخ يحدثنا 

بذلك .

ثقافة الاتهام عند الإخوان المسلمين

د.يو�سف الحا�سري

ALHADREE_YUSEF@HOTMAIL.COM

❊ باحث ومدرب في التخطيط الاستراتيجي


